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 مجلس الوزراءرئيس قرار 
  ٢٠٢٠لسنة  ٢٥٩٧رقم 

  النظام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارىبإصدار 
  ة المنازعات المالية غير المصرفيةيوتسو

  وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به
  مجلس الوزراءرئيس 

  بعد الاطلاع على الدستور ؛
  المدنى ؛قانون الوعلى 

  فعات المدنية والتجارية ؛وعلى قانون المرا
  وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٧وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

   ؛١٩٧٥ لسنة ٥٤وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
  لقـانون وعلى قانون الإشراف والرقابة على التـأمين فـي مـصر الـصادر با             

   ؛١٩٨١ لسنة ١٠رقم 
   بشأن المحاسبة الحكومية ؛١٩٨١ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 

   ؛١٩٨٨ لسنة ١٤٤وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون           

   ؛١٩٨٨ لسنة ١٤٦رقم 
   ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥نون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم وعلى قا

   في المواد المدنيـة والتجاريـة الـصادر بالقـانون          التحكيموعلى قانون في شأن     
   ؛١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم 

   ؛١٩٩٩ لسنة ١٧وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 
لصادر بالقـانون   وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية ا        

   ،٢٠٠٠ لسنة ٩٣رقم 
   ؛٢٠٠١ لسنة ١٤٨وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 

   ؛٢٠٠٨ لسنة ١٢٠وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 
 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  ؛غير المصرفية 
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مزاولة نشاط تمويـل المـشروعات       بتنظيم   ٢٠١٤ لسنة   ١٤١وعلى القانون رقم    
  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛

  وعلى قانون تنظيم نشاطى التـأجير التمـويلى والتخـصيم الـصادر بالقـانون             
   ؛٢٠١٨ لسنة ١٧٦رقم 

ــانون   ــصادر بالق ــتهلاكى ال ــل الاس ــشاط التموي ــيم ن ــانون تنظ ــى ق   وعل
   ؛٢٠٢٠ة  لسن١٨رقم 

 بإنـشاء مركـز للتحكـيم    ٢٠١٩ لـسنة  ٣٣٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  
والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات الماليـة            

  غير المصرفية ؛
وبناء على اقتراح مجلس أمناء المركز المصرى للتحكـيم الاختيـارى وتـسوية             

   المصرفية ؛المنازعات المالية غير
  وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
 :رر ــــــق

  )المادة الأولى  ( 
مع عدم الإخلال بالسلطات المخولة للهيئة العامة للرقابة الماليـة وللجـان التظلمـات              
المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المـصرفية ، يعمـل بالنظـام               

غيـر المـصرفية     الاختيارى وتسوية المنازعات المالية     للتحكيم  الأساسى للمركز المصرى    
  .وبالقواعد والإجراءات المنظمة له وبالرسوم التى يتقاضاها ، المرافق لهذا القرار 

  )ة نيالمادة الثا(  
  .، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

   هـ١٤٤٢ سنة ربيع الآخر ٢٥فى  مجلس الوزراءصدر برئاسة 
  ). م ٢٠٢٠ سنة ديسمبر ١٠ق ـالمواف( 

  الوزراءمجلس رئيس 

  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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  الاختيارىالأساسى للمركز المصرى للتحكيمالنظام 
  وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

   تنظيم العمل بهتإجراءاووقواعد 
   )الفصل الأول( 

  تعريفات
  )١(مـادة 

  فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى المبـين             
   :قرين كل منها

  .الهيئة العامة للرقابة المالية  : الهيئة
  المركز المصرى للتحكـيم الاختيـارى وتـسوية المنازعـات الماليـة            : المركز

  .غير المصرفية 
  .مجلس أمناء المركز  : مجلس الأمناء

  .المدير التنفيذى للمركز  : لتنفيذىالمدير ا
وسيلة اتفاقية لتسوية المنازعات التى تنشأ بين طرفين أو أكثـر بحكـم              : التحكيم

  . لهذا الغرض تشكيلهاملزم بواسطة هيئة تحكيم يتم 
اتفاق أطراف المنازعة كتابة على تسوية المنازعات التـى تنـشأ      : تفاق التحكيم ا

  . قبل أو بعد حدوث النزاع بينهم من خلال التحكيم سواء
  .الطرف الذى يبادر إلى طلب البدء فى إجراءات التحكيم واحدا كان أو أكثر  : المحتكم

الطرف الذى تتم مباشرة إجراءات التحكيم فى مواجهتـه واحـدا            : محتكم ضده ال
  .كان أو أكثر 

 ـ    :  التحكيم هيئة زاع هيئة مشكلة من محكم واحد أو أكثر تختص بالفصل فـى الن
  .المحال إلى التحكيم 

  وسيلة ودية لتسوية المنازعات يعهـد بموجبهـا أطـراف المنازعـة            : وساطةال
  .إلى هيئة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وصولاً إلى تسوية فيما بينهم 

  .هيئة مشكلة من وسيط واحد أو أكثر تختص بإجراء الوساطة  : هيئة الوساطة
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  .وال  أو أطراف الوساطة بحسب الأحوالمحتكم ضدهالمحتكم  : طرافالأ
  اللجنة المختـصة بالفـصل فـى الطلبـات والموضـوعات          : جنة الاستشارية للا

  .التى تعرض عليها وفقًا لأحكام هذا النظام 
الوسيلة التى يحددها الأطراف لإعلانهم بإجراءات التحكيم  : العنوان الإلكترونى المختار

  .ى بريد إلكترونى أو فاكس أو غير ذلك من الوسائل التكنولوجية أو الوساطة سواء تمثلت ف
   )ثانىالفصل ال( 

  أحكام خاصة بالمركز
  )٢(مـادة 

المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المـصرفية ،           
يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وغير هادف للـربح ، ويكـون مقـره إحـدى                

  . القاهرة الكبرى محافظات
  اختصاص المركز

  )٣(مـادة 
ختص المركز بالتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيـق أحكـام          ي

القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية ، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين             
 ـ    ى مجـال  الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء فى الشركات والجهـات العاملـة ف

الأسواق المالية غير المصرفية ، سواء فيما بينهم ، أو بيـنهم وبـين تلـك الـشركات           
والجهات ، وكذلك منازعات المتعاملين أو المـستفيدين مـن الأنـشطة الماليـة غيـر        

  .المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها 
  الاتفاق على اللجوء للمركز

  )٤(مـادة 
الإخلال بالحق فى اللجوء للتقاضى أمام المحـاكم ، يجـوز للأطـراف             مع عدم   

ى تسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم بسبب تطبيق أحكام القـوانين            لالاتفاق كتابة ع  
الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو الوسـائل             

  . المركز الرضائية البديلة لتسوية المنازعات أمام
ع أو لاحقًا له ، على أنه إذا        اويجوز أن يكون اتفاق الأطراف سابقًا على قيام النز        

كان لاحقًا على نشوء النزاع فيتعين تحديد المسائل التى يشملها التحكيم أو الوسـاطة ،               
  .وإلا كان اتفاق التحكيم باطلاً ، ولا يقبل طلب الوساطة 
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  مهام المركز
  )٥(مـادة 

   :ز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات الآتيةيكون للمرك
 تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القـوانين الخاصـة بالمعـاملات             -١

المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو غير ذلك من أساليب التـسوية     
أو أى قواعد أخرى يـتم الاتفـاق   الرضائية ، وذلك وفقًا للقواعد الواردة فى هذا النظام  

  .عليها بين الأطراف 
 التعاون والتنسيق مع مراكـز ومؤسـسات التحكـيم والوسـاطة الأخـرى              -٢

  .المتخصصة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى 
 عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل لإعداد المحكمين          -٣

بأهمية التحكيم ووسائل التسوية    ة والتوعية    فى نشر الثقاف   والوسطاء والكوادر للمساهمة  
  .الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية 

 إصدار النشرات والمطبوعات وإجراءات الدراسـات والأبحـاث الأكاديميـة       -٤
والتطبيقية بشأن التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعـات خاصـة فـى مجـال              

  .لأنشطة المالية غير المصرفية ا
  . أى مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز -٥

  مجلس الأمناء
  )٦(مـادة 

   :مجلس أمناء يشكل على النحو الآتىيكون للمركز 
  . رئيس الهيئة رئيسا -١
  . نائبا رئيس الهيئة -٢
 ـ        -٣  ،  سوية المنازعـات   أربعة من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وت

 من رئيس الهيئـة ،      ترشيحدارة الهيئة ، بناء على      يصدر باختيارهم قرار من مجلس إ     
  .لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 

ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء قرار من الوزير المختص           
قابـة علـى الأسـواق والأدوات     بتنظيم الر٢٠٠٩ لسنة ١٠بتطبيق أحكام القانون رقم     

  .المالية غير المصرفية 
 العـاملين بـالمركز ، ويـصدر         مـن  ويكون للمجلس أمانة فنية تتكون من عدد      

  .بتشكيلها قرار من رئيس المجلس 
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  اختصاصات مجلس الأمناء
  )٧(مـادة 

يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة للمركز واعتماد الخطط الرئيـسية           
 وتقييم أداء المركز لمهامه ، وللمجلس اتخاذ ما يراه لازمـا مـن قـرارات            متابعةوله  

  :لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به ، وله على الأخص القيام بما يأتى 
 المركز والمتعلقة بـشئونه الفنيـة       لعمل اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة      -١

التى يتقاضاها ، على أن يـصدر بهـا         والمالية والإدارية والموارد البشرية ، والرسوم       
  .قرار من الوزير المختص 

  . اعتماد القواعد والشروط اللازم توفرها فى المحكمين المعتمدين بالمركز -٢
   اعتماد قواعد قيد الخبـراء الـذين يجـوز لهـم القيـام بأعمـال الوسـاطة              -٣

  .أو تسوية المنازعات 
ن والخبراء والقـائمين علـى       اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمي      -٤

  .دارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه إ
 المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضـائية           -٥

 الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المـؤتمرات     مجالللمنازعات خاصة فى    
   .المتخصصةيبية وإصدار النشرات والمطبوعات والندوات والدورات التدر

 اعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكـز والجهـات            -٦
  .توى المحلى والإقليمى والدولى عنية بالتحكيم والتسوية على المسالم

  . اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامى -٧
  .ومتابعة أعماله  تقييم أداء المركز -٨
 الهيئة وذلـك    ة اقتراح أى تعديلات على هذا النظام لعرضها على مجلس إدار          -٩

   .العملىوفقًا لما تسفر عنه نتائج التطبيق 
  اجتماعات مجلس الأمناء

  )٨(مـادة 
  يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين علـى الأقـل ، ويجـوز لـرئيس المجلـس                

لك ، ولا يكـون انعقـاد المجلـس    ذما دعت الحاجة إلى     أو ثلثى أعضائه دعوته للانعقاد كل     
ن يكـون مـن بيـنهم رئـيس         صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أ         

  .ه ، على أن يتولى أقدم النائبين رئاسة المجلس فى حال غياب رئيسه يحد نائبالمجلس أو أ
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 ـ       وفى جميع الأحوال ، تصدر ق        نريرارات المجلـس بأغلبيـة أصـوات الحاض
  .وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 صوت معدود   لهويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون          
  .عند التصويت 

حضور اجتماعاته دون أن يكون له حـق        لوللمجلس دعوة من يرى الاستعانة به       
  .التصويت عند إصدار القرارات 

  الأمانة الفنية لمجلس الأمناء
  )٩(دة مـا

  يحدد رئيس مجلس الأمنـاء مـن يقـوم بأعمـال الأمانـة الفنيـة للمجلـس ،                 
   :وتتولى الأمانة الفنية القيام بما يلى

  . إعداد دعوات انعقاد مجلس الأمناء ومرفقاتها وإرسالها -١
  . تدوين محاضر اجتماعات مجلس الأمناء -٢
  . إبلاغ ذوى الشأن بقرارات مجلس الأمناء -٣
لفات الخاصة بالموضوعات التى تعرض فـى اجتماعـات مجلـس            حفظ الم  -٤

  .الأمناء ، ومحاضر هذه الاجتماعات ، والمستندات التى يتداولها المجلس فى اجتماعاته 
  اللجنة الاستشارية

  )١٠(مـادة 
 والخبـراء فـى     المتخصصينيكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من         

 أو ممن لهم خبرة فى مجال الأنشطة الماليـة غيـر     مجال التحكيم أو تسوية المنازعات    
المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشارى مجلس الدولة يـتم نـدبهما               
وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة المشار إليه بعد ترشيح مجلـس              

كام هذا النظام   الأمناء ، وتختص بالنظر والبت فى المسائل التى تعرض عليها وفقًا لأح           
  .أو أى مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء 

ويصدر قرار من مجلس الأمناء بتشكيل اللجنة وتحديد اختـصاصاتها الأخـرى            
ومدة عضويتها ونظام عملها ، ويكون لها أمانة سر يحددها رئيس المجلس تتولى ذات               

   .بعمل اللجنة فيما يتعلق من هذا النظام) ٩(الاختصاصات المشار إليها بالمادة 
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٩

  المدير التنفيذى
  )١١(مادة 

ويصدر بتعيينـه    يرشحه رئيس مجلس الأمناء ،غيكون للمركز مدير تنفيذى متفر    
وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديـد              

  .لمرة واحدة
  فرها فى المدير التنفيذىالشروط الواجب تو

  )١٢(مادة 
   :ترط أن يتوفر فى المدير التنفيذى للمركز الشروط الآتيةيش
  . أن يكون مصريا - ١
  . أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة - ٢
 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية فى               - ٣

  .لم يكن قد رد إليه اعتباره  جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما
  .ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية  أ- ٤
أن يكون من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعـات            - ٥

  .ويفضل من له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية 
 ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات وظيفته أو يكون مـن شـأنها أن                - ٦

  .تؤثر فى حيدته 
  ر التنفيذىاختصاصات المدي

  )١٣(مادة 
يختص المدير التنفيذى بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والإدارية والإشـراف           

   :على سير العمل به وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويتولى على الأخص ما يأتى
  . اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز -١
  . المحكمين المعتمدين بالمركز  اقتراح القواعد والشروط اللازم توفرها فى- ٢
   اقتراح قواعد قيد الخبراء ممـن يجـوز لهـم القيـام بأعمـال الوسـاطة                - ٣

  .أو تسوية المنازعات
  .تمرات والندوات التى تخدم عمل المركز ؤ الإشراف على تنظيم الم- ٤
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١٠

  . المتعلقة بنشاط المركز  تنفيذ قرارات مجلس الأمناء- ٥
  الـسنوى عـن نـشاط المركـز وعرضـه علـى       إعداد مشروع التقريـر     - ٦

  .مجلس الأمناء
 دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التـى يقتـرح     - ٧

  .المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها 
 إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامى وعرضهما علـى           - ٨

  .مجلس الأمناء 
  .ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل فى نطاق أعمال المركز  - ٩

ولرئيس مجلس الأمناء ، فى حال قيام مانع لدى المدير التنفيذى ، أن يكلف أيا من             
  .العاملين بوظائف الإدارة العليا بالمركز بالقيام بأى من اختصاصات المدير التنفيذى 

  الجهاز الإدارى للمركز 
  )١٤(ة ماد

يزود المركز بعدد كاف من العاملين بطريق الندب من بين العاملين بالهيئة أو من              
، عمال اللازمة لتسيير شئون المركـز ق التعاقد بصفة مؤقتة للقيام بالأ  يخارجها، أو بطر  

بناء على قرار من المدير التنفيذى ، بعد موافقة مجلس الأمناء ، وذلك وفقًـا للأحكـام                 
 بلائحة الموارد البشرية المعمول بها بالهيئة ، وذلك إلى حين صدور            المنصوص عليها 

  . والإجراءات المنظمة للموارد البشرية بالمركز بقرار من الوزير المختص القواعد
  )١٥(مادة 

يتولى الجهاز الإدارى للمركز الأعمال اللازمة لتسيير العمل تحت إشراف المدير           
   :أتىالتنفيذى ، ويقوم على الأخص بما ي

 تلقى طلبات التحكيم والوساطة وغيرها من طلبات تسوية المنازعـات ومـا             - ١
  .الأطراف بها  افة المستندات الخاصة بها وإخطاريقدم من رد عليها وك

 من طلبات وغيرهاإعداد سجل ورقى لحفظ ملفات طلبات التحكيم  والوساطة  - ٢
  .الأحكام والقرارات الصادرة فيها تسوية المنازعات التى تقدم إلى المركز وحفظ أصول 

 إعداد سجل إلكترونى يتضمن قوائم بأسماء المحكمين والوسطاء موضـحا           -  ٣
  .بها مؤهلاتهم واختصاصاتهم ومجال خبرتهم وموافاة الأطراف بها حال طلب ذلك 
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١١

 حفظ محاضر جلسات التحكيم والوساطة وتبليـغ الأطـراف وذوى الـشأن             - ٤
ن انعقادها وغير ذلك من الأعمال اللازمـة لـسير إجـراءات            بمواعيد الجلسات ومكا  

  التحكيم أو الوساطة ، وذلـك كلـه وفقًـا لمـا تقـرره هيئـة التحكـيم أو الوسـاطة          
  .بحسب الأحوال 

لخاصة بالتحكيم والوساطة وبيـان الإجـراءات المتبعـة         ا توفير المعلومات    - ٥
  .بخصوص تقديم الطلبات المتعلقة بأى منهما 

  .لنماذج اللازمة لمباشرة إجراءات التحكيم والوساطة  وضع ا- ٦
 التقارير إلى المدير التنفيذى عن المهام التـى تـم تنفيـذها والخطـط               تقديم - ٧

  .المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف المركز 
 إعداد الدوريات والنشرات والمطبوعات المتخصصة وعرضها على مجلـس   - ٨

  .الأمناء لإصدارها 
  وتنظيم المـؤتمرات والـدورات التدريبيـة والنـدوات التـى يقـوم       تجهيز  - ٩

  .بها المركز 
  .كما يتولى الجهاز الإدارى للمركز أى مهام أخرى يكلفه بها المدير التنفيذى 

  تجنب تعارض المصالح
  )١٦(مادة 

  يحظر على أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشـتراك فـى المداولـة          
  صويت على أى موضوع أو قرار ، إذا كان أى مـنهم أو أزواجهـم              أو المناقشة أو الت   

  أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، طرفًا أو له مصلحة مباشرة أو غيـر مباشـرة فيـه                 
ق الموضـوع  ـد الأطراف ممن يتعلـتشارا لأحـأو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيا أو مس      

ال الإفصاح عن أى مـن هـذه   أو القرار المعروض به ، ويجب عليهم فى جميع الأحو        
  .الحالات حال وجودها 

  الالتزام بالسرية
  )١٧(مادة 

 مع عدم الإخلال بالقواعد والقوانين الصادرة المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات ،       
يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية والمـدير التنفيـذى وكافـة العـاملين           

 أو بعد انتهائها ، بعدم إفـشاء أو الكـشف           لهم بالمركز ه، سواء أثناء مدة عم    بالمركز ب 
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عن أى معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأى دعـاوى تحكيميـة أو إجـراءات                
طلاعهم عليها بحكم عملهم بالمركز ، إلا بعد الحصول         اوساطة أو أى أعمال أخرى تم       

ذلك دون الإخـلال    على موافقة كتابية مسبقة من الأطراف وفى حدود هذه الموافقة ، و           
بالحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها             

  .فى هذا الشأن
  الموارد المالية للمركز

  )١٨(مادة 
   :تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتى

  . ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول - ١
  .المنازعات والتحكيم ومقابل الخدمات التى يقدمها للغير  رسوم تسوية - ٢
 التبرعات والمعونات والهبات التى ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء            - ٣

  .فى حدود أغراض المركز 
 أى موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلـس الأمنـاء فـى حـدود                 - ٤

  .أغراض المركز
  .أوجه عمل المركز ويتم الصرف من هذه الموارد علي 

  موازنة المركز
  )١٩(مادة 

يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ الـسنة               
المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للمركز حساب خـاص             

كـام قـانون    لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويخضع المركز لأح          
  .المحاسبة الحكومية ، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حساباته 

  السجل الإلكترونى للمركز
  )٢٠(مادة 

تقيد من هذا النظام ، ينشئ المركز سجلاً إلكترونيا         ) ١٧(مع مراعاة أحكام المادة     
ا المركـز علـى   به كافة البيانات المتعلقة بإجراءات التحكيم أو الوساطة التى يباشـره         

وعلى الأخص أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال        النحو المبين بهذا النظام ،    
الخاصة بهم وممثليهم القانونيين وبيانات الاتصال الخاصة بهم وأرقام دعاوى التحكـيم            
أو طلبات الوساطة وملخص للطلبات الواردة بهما وأسـماء المحكمـين أو الوسـطاء              

  .اريخ صدور حكم التحكيم أو قرار التسوية ومنطوق ذلك بحسب الأحوال وت
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  الموقع الإلكترونى للمركز
  )٢١(مادة 

يكون للمركز موقع إلكترونى على شبكة المعلومـات الدوليـة يمثـل الواجهـة               
التعريفية له ويبين به الخدمات التى يقدمها ، وتنشر عليه قواعـد التحكـيم والوسـاطة        

لمحكمين المعتمدين لدى المركز ، وقواعد قيـد الخبـراء          والشروط اللازم توفرها فى ا    
الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة ، والنماذج التى يعدها المركز فى شأن التحكـيم              
والوساطة ، والتقارير الدوريـة والإحـصائيات ، والبيانـات المتعلقـة بـالمؤتمرات              

  .والدورات التدريبية والندوات التى يعقدها المركز 
  ) لفصل الثالثا (

  قواعد التحكيم
  نطاق التطبيق

  )٢٢(مادة 
تسرى قواعد التحكيم الواردة فى هذا الفصل حال اتفاق الأطـراف كتابـة علـى               
تسوية المنازعات التى تنشأ بينهم عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد المركز ، سواء قبـل               

  .أو بعد حدوث النزاع 
  خطار التحكيمإ

  )٢٣(مادة 
 ـ لدى المركز إخطارا بالتحكيم ، ويجب أن يشتمل إخطـار التح        يودع المحتكم  يم ك
   :على البيانات الآتية

  .  أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم - ١
 في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانـات الاتـصال         للمحتكم الممثل القانونى    - ٢ 

  .الخاصة به 
  . طلب إحالة النزاع إلى التحكيم - ٣
  . تحديد اتفاق التحكيم الذى يتم الاستناد إليه - ٤
علق بهـا النـزاع أو تقـديم        ت  بيان العقد أو الأداة القانونية التى نشأ عنها أو         - ٥

  . ز للعلاقة ذات الصلة فى حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونيةوصف موج
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  . بيان تفصيلى بوقائع النزاع وقيمته وبالطلبات -  ٦
أو مكانـه إذا لـم يـسبق      /أو لغة التحكـيم و    /تراح بشأن عدد المحكمين و     اق - ٧

  .للأطراف الاتفاق على ذلك 
  ة من اتفاق التحكيم ، وكذا صـورة مـن العقـد           رويرفق مع إخطار التحكيم صو    

  .أو أى أداة قانونية أخرى نشأ عنها أو تعلق بها النزاع حال توفر أى منهما 
   :كذلك على ما يأتىويجوز أن يشتمل إخطار التحكيم 

  )٢٨( اقتراح بشأن تعيين محكم واحد على النحـو المـشار إليـه بالمـادة                - ١
  .من هذا النظام 

  )٣٠(أو المـادة    ) ٢٩( إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه فـى المـادة            - ٢
  .من هذا النظام 

لنحـو  ر على ا  ر طلب التحكيم لديه بعد سداد رسم التسجيل المق        بقيدويقوم المركز   
من هذا النظام ، ويقوم المركز فور قيده إخطار التحكـيم بإرسـاله      ) ٦٣(المبين بالمادة   

إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ، وتعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ تـسلم               
  هذا الطرف أو الأطراف الأخرى لإخطار التحكيم

  الرد على إخطار التحكيم
  )٢٤(مادة 

ا من تاريخ يودع المحتكم ضده ردا على إخطار التحكيم لدى المركز خلال ثلاثين يوم
   :استلام إخطار التحكيم ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على البيانات الآتية

  . اسم المحتكم ضده وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به -١
ات الاتصال   الممثل القانونى للمحتكم ضده فى إجراءات التحكيم وعنوانه وبيان         -٢

  .الخاصة به 
  . الرد على ما ورد بإخطار التحكيم -٣

   :ويجوز أن يتضمن الرد على إخطار التحكيم كذلك ما يأتى
  . أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها -١
بيان بالطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذى يتم التمسك به بقـصد              -٢

  .ال وجودها ، وبيان بقيمة هذه الطلبات وبما يطلب الحكم به الدفع بالمقاصة ح
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  )٢٨( اقتراح بشأن تعيين محكم واحد علـى النحـو المـشار إليـه بالمـادة                 -٣
  .من هذا النظام 

  .من هذا النظام ) ٣٠(أو ) ٢٩(إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه بالمادة  - ٤
 دعوى علـى طـرف آخـر غيـر           إخطار بالتحكيم إذا ما أقام المحتكم ضده       -٥

  .المحتكم فى اتفاق التحكيم 
 أو ويقوم المركز فور تسلمه الرد على إخطار التحكـيم بإرسـاله إلـى الطـرف         

 على أن يتم إيداع الرد على الطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقـة              الأخرى ،  الأطراف
خلال ثلاثين يومـا    يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة حال وجوده وذلك           بالحق الذى 

  .تاريخ استلامها من
  استيفاء بيانات إخطار التحكيم أو الرد عليه

  )٢٥(مادة 
ضده لأى مـن البيانـات      أو المحتكم    عدم استيفاء المحتكم     يجوز للمركز فى حالة   

التى يجب أن يتضمنها إخطار التحكيم أو الرد عليه أن يطالب هذا الطـرف باسـتيفاء                
لق بمدى كفاية إخطار التحكيم أو الرد عليـه         ـ أى خلاف يتع   لوتلك البيانات ، ولا يح    

أو التأخر فى إرساله دون استكمال السير فى إجراءات التحكيم ، ويتم الفصل فى هـذا                
  .الخلاف نهائيا بواسطة هيئة التحكيم 

  تشكيل هيئة التحكيم
  )٢٦(مادة 

كيل هيئـة   مع عدم الإخلال بحق الأطراف فى اتباع إجراءات أخرى ، يـتم تـش             
التحكيم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل وذلك فى حالة عدم تـشكيلها              
خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المركـز               

  .طلب التعيين من أحد الأطراف فى حالة عدم اتفاقهم على مدة لذلك 
 التى اتفق عليها الأطراف فـى حـال الاتفـاق    ةريقيتم تعيين المحكمين وفقًا للط   و

  .على تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير واحد أو ثلاثة 
  عدد المحكمين

  )٢٧(مادة 
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون               

  .عددهم وترا 
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ذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عـدد  ويتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين إ 
المحكمين أو لم يتم الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم المحـتكم ضـده إخطـار     

  .التحكيم أن تتم الإجراءات من خلال محكم واحد 
ويجوز للمركز بناء على طلب أحد الأطـراف أن يعـين محكمـا واحـدا وفقًـا            

فى حال انقـضاء مـدة الثلاثـين يومـا     ) ٢٨ (للإجراءات المنصوص عليها فى المادة   
 ، المشار إليها دون أن يرد الطرف الآخر على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم واحد     

أو فى حال لم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثـان وفقًـا للمـادة                  
  .بشرط أن يكون ذلك مناسبا فى ضوء ظروف الدعوى ) ٣٠(أو ) ٢٩(

  تعيين محكم واحدحالة 
  )٢٨(مادة 

حكما واحدا بناء على طلب أحد الأطراف فى حال اتفاق الأطراف           ميعين المركز   
على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد يختاره المركز ، أو انقضاء ثلاثين يوما مـن                

فقتهم علـى   االأطراف الأخرى اقتراحا بتعيين محكم واحد ومـو       / تاريخ تسلم الطرف    
  .ون التوصل إلى اتفاق عليه ذلك د

ومع مراعاة أى شروط أو متطلبات تم الاتفاق على توفرها فى المحكـم ، يقـوم                
   :المركز بتعيين المحكم الواحد وفقًا للإجراءات الآتية

 يرسل المركز إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تـضم ثلاثـة أسـماء     - ١
  .على الأقل من المحكمين المقيدين لديه 

يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خلال خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ               - ٢
  فـى القائمـة    استلامها بعد شطب الأسماء التى يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية         

  .وفقًا للترتيب الذى يفضله 
 يعين المركز بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى البند الـسابق المحكـم              - ٣

التى اعتمدها الأطراف فى القوائم التى أعيدت إليـه بمراعـاة           الواحد من بين الأسماء     
  .ترتيب الأفضلية الذى اختاره الأطراف 

 الإجـراءات  تبـاع ابويقوم المركز حال عدم إمكانيـة تعيـين المحكـم الواحـد             
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، بتعيين هذا المحكم مراعيا فى ذلك قدر الإمكـان               

 عليها من الأطراف فى هذا الـشأن وأى اعتبـارات            تم الاتفاق  أى شروط أو متطلبات   
  .أخرى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد 
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  حالة تعيين ثلاثة محكمين
  )٢٩(مادة 

إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين كل طـرف              
  . ذى يتولى رئاسة هيئة التحكيممحكما، ويعين المحكمان المعينان المحكم الثالث وهو ال

وإذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطـرف              
من تاريخ تسلمه الإخطار بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذى          الأخير خلال ثلاثين يوما   

  . ، يتولى المركز تعيين المحكم الثانى بناء على طلب الطرف الأول عينه
من تاريخ تعيـين المحكـم الثـانى دون أن يتفـق             مضى ثلاثين يوما  وفى حال   

المحكمان على تعيين المحكم الرئيس، يتولى المركز تعيين هذا المحكم ويـسرى علـى         
  .من هذا النظام ) ٢٨(تعيينه فى هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

  تعيين المحكمين فى حالة تعدد الأطراف
  )٣٠(مادة 

فى حالة تعدد الأطراف المحتكمة أو المحتكم ضدها تقـوم الأطـراف المتعـددة              
مجتمعة، سواء كانوا محتكمين أو محتكم ضدهم، بتعيـين محكمـيهم وفقًـا للقواعـد                
والإجراءات المقررة فى هذا النظام ، وذلك مالم يتفق الأطراف على وسـيلة أخـرى               

  .لأحوال أن يكون عدد المحكمين وترا لتعيين المحكمين ، على أن يراعى فى جميع ا
ويتولى المركز ، بناء على طلب أحد الأطراف ، تشكيل هيئة التحكيم أو إكمـال               
تشكيلها بحسب الأحوال ، وذلك فى حالة عدم إمكانية تشكيلها وفقًا للأحكام المنصوص             

  سابقة لعليها ، فى الفقرة ا
  إفصاح الحيدة والاستقلال

  )٣١(مادة 
   في إجراءات تحكيم الإفصاح عن أية وقـائع     محكما لمرشح لأن يكون  يجب على ا  

  أو ظروف أو علاقات من شأنها التـشكيك فـى اسـتقلاليته فـى نظـر الأطـراف                  
أو من شأنها أن تثير شكوكًا معقولة لها ما يبررها حول حيدته ، أو يفهم منهـا وجـود         

  .تعارض مصالح
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تابة  لمهمة التحكـيم ، ويجـب علـى    ولا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله ك     
المحكم حال قبوله المهمة أن يقدم للمركز خلال أسبوع من تاريخ إخطـاره بالترشـيح               
إقرارا مكتوبا يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله وعدم وجود أى أسباب تمنع مـن توليـه               

  .مهمة التحكيم 
 أى من الوقـائع     ويلتزم المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم بالإفصاح عن        

العلاقات المستجدة فور حدوثها ، على أن يفسر أى شك فيمـا يتعلـق               أو الظروف أو  
  . الإفصاح ببمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة فى صالح وجو

  اتصال المحكم بالأطراف
  )٣٢(مادة 

يلتزم المحكم طوال إجراءات التحكيم بتجنب إجراء اتصالات منفردة مع أى مـن             
الأطراف بشأن التحكيم ، وفى حالة حدوث ذلـك ، عليـه إبـلاغ بـاقى الأطـراف                  

  .والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالات 
  ويلتزم بتجنب القيام بأى تصرف أو سلوك يكـون مـن شـأنه إعاقـة المداولـة          

  .أو تعطيل الفصل فى النزاع وأى عمل من شأنه أن يخل بحيدته أو استقلاله 
تفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف أو من ينوب           ولا يجوز للمحكم الا   

بشأن رسوم التحكيم ، كما لا يجوز لـه قبـول هـدايا أو مزايـا              عنهم بشأن أتعابه أو   
بطريق مباشر أو غير مباشر من الأطراف أو من ينـوب عـنهم سـواء قبـل بـدء                   

  .الإجراءات أو أثنائها أو بعد انتهائها وسواء كانت نقدية أو عينية 
  رد المحكمين

  )٣٣(مادة 
  يجوز رد أى محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكًا لها ما يبررها بـشأن حيدتـه               

 ـ                ه ـأو استقلاله ، ولا يجوز لأى طرف أن يرد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيين
  .إلا لأسباب علم بها بعد تعيينه 

إخطـارا  وعلى الطرف الذى يرغب فى رد أحد المحكمين أن يودع لدى المركز             
بطلب الرد متضمنًا أسبابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطـاره بتعيـين هـذا                

  .المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد 
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ر المركز جميع الأطراف والمحكم المطلوب رده وباقى المحكمـين بطلـب          طويخ
هذه الحالة لجميع الأطراف الموافقـة      الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، ويجوز فى          

على عزل المحكم المطلوب رده كما يجوز للمحكم المطلوب رده أن يتنحى عن نظـر               
الدعوى ، ولا تعتبر الموافقة على العزل أو التنحى إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التى              

  .استند إليها الطلب 
نح هذا المحكم عن نظـر  وإذا لم يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم أو لم يت          

التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بطلب الرد ، جـاز للطـرف طالـب الـرد                 
الاستمرار في إجراءات الرد ويتم الفصل نهائيا فى هذا الطلب بموجب قرار يصدر من             
لجنة ثلاثية محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية ،             

ها أحد مستشارى مجلس الدولة الأعضاء باللجنة ، وتوقف فى هذه الحالة            على أن يرأس  
إجراءات التحكيم لحين الفصل فى طلب الرد ، على أن تلتزم اللجنة المشار إليها بالفصل 

  .فى طلب الرد خلال أسبوع من تاريخ استيفاء أوراق الرد أمامها 
 كل محكـم مطلـوب رده ،     وعلى طالب الرد أن يسدد مبلغًا مقداره ألفًا جنيه عن         

  .يقوم باسترداده حال قبول طلب الرد 
  استبدال المحكمين

  )٣٤(مادة 
يجوز استبدال المحكم بناء على طلب أحد الأطراف حال عدم قيامه بمهمته أو فى              
حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها أو فى حالة تعمـده تعطيـل                 

ءات التحكيم أو فى أى حالة أخرى تقتضى استبداله ، ويجـب            البدء أو السير فى إجرا    
  .أن يبين بطلب الاستبدال سببه وسنده 

وفيما عدا حالتى الاستبدال لوفاة المحكم أو تقديمه طلب بعدم رغبته فى اسـتكمال             
مهمته كمحكم فى إجراءات التحكيم ، يتم استبدال المحكم بموجب قرار يصدر من لجنة              

ستقلة من بين أعضاء اللجنة الاستشارية ، وذلك بعد إتاحـة الفرصـة          ثلاثية محايدة وم  
ا الشأن ، على أن يـرأس   الأخرى لإبداء وجهات نظرهم فى هذ    لهذا المحكم والأطراف  

  .اللجنة الثلاثية أحد مستشارى مجلس الدولة الأعضاء باللجنة 
 فى هذا الشأن    وفى جميع الأحوال ، يتم تعيين المحكم البديل وفقًا لاتفاق الأطراف          

على أن تسرى الأحكام الواردة فى هذا النظام فى شأن تعيين المحكمين فى حالة عـدم                
  .اتفاق الأطراف 
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ومع مراعاة الفقرة السابقة ، يجوز للمركز بناء على طلب أحد الأطـراف حـال               
تحقق إحدى الحالات التى تقتضى استبدال المحكم بعد غلق المرافعة ، أن يعين المحكم              

 بديل إذا كان من شأن إتباع القواعد المقررة لتعيين المحكم تأخير الفصل فى الدعوى ،        ال
 إتاحة الفرصة للأطراف وباقى المحكمين لإبداء وجهات نظـرهم فـى هـذا          دوذلك بع 

  .الشأن وموافقة اللجنة الاستشارية 
 ويجوز للأطراف الاتفاق بعد تعيين المحكم البديل على الإبقاء علـى الإجـراءات        

تراه مناسبا فى هـذا      ة التحكيم المعاد تشكيلها ما    ئالتى تمت قبل تعيينه ، وإلا قررت هي       
الشأن ، على أن يتم فتح باب المرافعة فى جميع الأحوال إذا تم تعيين المحكـم البـديل              

  .بعد غلق باب المرافعة 
  القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات

   )٣٥( مـادة 
ردة فى هذا النظام حال اتفاق الأطراف على        اللقواعد الو تخضع إجراءات التحكيم    

ذلك ، وفى حال خلو القواعد من نص يحكم المسألة المعروضة تخضع هذه المسألة لما               
  .تقرره هيئة التحكيم 

  مكان التحكيم
   )٣٦( مـادة 

تتولى هيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم إذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على ذلك على              
  .اعى ظروف الدعوى ، ويعتبر حكم التحكيم صادرا فى مكان التحكيم أن تر

ولهيئة التحكيم عقد جلساتها أو اجتماعاتها للمداولة أو لأى غرض آخر لازم لمباشرة 
  .إجراءات التحكيم فى مقر المركز ، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 

  لغة التحكيم
   )٣٧( مـادة 

 ـ      ور تـشكيلها تحديـد اللغـة أو اللغـات التـى تـستخدم             تتولى هيئة التحكيم ف
فى الإجراءات وذلك فى حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تقرر               
بأن يرفق بالمستندات المقدمة إليها مع بيان الدعوى أو بيان الـدفاع أو أى مـستندات                

 اللغات التى اتفـق عليهـا     أخرى تم تقديمها أثناء إجراءات التحكيم ترجمة إلى اللغة أو         
  .الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم 

ولهيئة التحكيم أن تلتفت عن أى مستند مقدم بلغة أخرى غير التى اتفـق عليهـا                
  .الأطراف أو التى قامت بتحديدها بحسب الأحوال 
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  الجلسة الإجرائية
  )٣٨(مـادة 

باشر هيئة التحكيم ،    مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها فى هذا النظام ، ت          
إجراءاته ، وفقًا للطريقة التى تراها مناسبة فى هذا الشأن شريطة أن تعامل الأطـراف               
بذات المعاملة وأن تهيئ لكل طرف فى مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئـة              
وكاملة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه ، على أن تتجنب التأخير وأى إجراءات أخـرى             

  .تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر من شأنها أن 
وتعقد هيئة التحكيم فور تشكيلها جلسة إجرائيـة أو أكثـر بحـضور الأطـراف               

 ـ             ة الجـدول   سلإيضاح الطريقة التى سيتم بها إدارة الدعوى على أن تضع بهـذه الجل
الزمنى لسير إجراءات التحكيم وضوابط استخدام الوسـائل التكنولوجيـة فـى سـير              

  . بعد أخذ رأى الأطراف فى ذلك الإجراءات وذلك
  بيان الدعوى

   )٣٩( مـادة 
يودع المحتكم خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم بما لا يجاوز ثلاثين يومـا ،               
  بيانًا مكتوبا بدعواه ، ويجوز لـه أن يعتبـر إخطـاره بـالتحكيم المنـصوص عليـه                 

خطار التحكيم البيانات التى    لدعوى ، شريطة أن يستوفى إ     لبمثابة بيان   ) ٢٣(فى المادة   
  .يجب أن يتضمنها بيان الدعوى 

   :ويجب أن يتضمن بيان الدعوى على الأقل البيانات الآتية
  . اسم كل طرف وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به - ١
 الممثل القانونى للمحتكم فى إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانـات الاتـصال            - ٢

  .الخاصة به 
  .لدعوى وقائع المؤيدة لل بيان با- ٣
  . المسائل موضوع النزاع -٤
  .انيد القانونية أو الحجج المؤيدة للدعوى  الأس- ٥
  . الطلبات - ٦

  بيــان الــدعوى المــستندات والأدلــة الكتابيــةب ز للمحــتكم أن يرفــقويجــو
  . إثبات أخرى يستند إليها فى دعواه  أدلةوأى
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٢٢

  بيان الدفاع
   )٤٠( مادة 

يجـاوز ثلاثـين     ما لا لمدة التى تحددها هيئة التحكيم ب     ه خلال ا  يودع المحتكم ضد  
يوما ، بيانًا مكتوبا بدفاعه ، ويجوز له أن يعتبر رده على إخطار التحكيم المنـصوص                

بمثابة بيان دفاعه ، شريطة أن يستوفى الرد على إخطار التحكيم           ) ٢٤(عليه فى المادة    
  .ع البيانات التى يجب أن يتضمنها بيان الدفا

ويجب أن يتضمن بيان الدفاع ردا على ما جاء ببيان الـدعوى بـشأن المـسائل                
المذكورة به ، وللمحتكم ضده أن يرفق ببيان الدعوى المستندات والأدلة الكتابيـة وأى              

  .أدلة إثبات أخرى يستند إليها 
ويجوز للمحتكم ضده أن يقدم طلبات مقابلة فى بيان دفاعه أو فى مرحلة لاحقـة               

وى وجود ما يبـرر     ع الد  ظروف جراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم فى ضوء       من إ 
هذا التأخير ، وله أن يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة ، شـريطة أن تكـون هيئـة                  
التحكيم مختصة بذلك ، وتسرى فى شأن الطلبات المقابلة والحق الذى يتمسك به بقصد              

  . الدعوى الدفع بالمقاصة الأحكام السارية بشأن بيان
  عدم تقديم بيان الدعوى أو بيان الدفاع

   )٤١( مـادة 
 ، فـى المـدة      النظاممن هذا   ) ٣٩(إذا لم يقدم المحتكم بيان الدعوى ، وفقًا للمادة          

المحددة لذلك أصدرت هيئة التحكيم أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم تقدر أن هنـاك               
  .ة التحكيم ذلك مناسبا مسائل أخرى يتعين الفصل فيها متى رأت هيئ

من هذا النظام ، فى المـدة  ) ٤٠(وإذا لم يقدم المحتكم ضده بيان دفاعه وفقًا للمادة     
المحددة لذلك أمرت هيئة التحكيم باستمرار إجراءات دون اعتبار ذلك فـى حـد ذاتـه        
إقرارا من المحتكم ضده بادعاءات المحتكم ، ويسرى ذلك أيـضا حـال عـدم تقـديم                 

 فى دفاعه ردا على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يـتم التمـسك بـه     المحتكم
  .بقصد الدفع بالمقاصة 

  تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع
   )٤٢( مـادة 

ل بيان الدعوى أو بيان الدفاع بعد تقديمه ما لم تقرر هيئـة             يجوز لأى طرف تعدي   
لأطـراف علـى    ا، ما لم يتفـق      التحكيم فى ضوء ظروف الدعوى عدم قبول التعديل         

  .خلاف ذلك 
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٢٣

  ختصاص هيئة التحكيما مالدفوع بعد
   )٤٣( مـادة 

تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فـى ذلـك الـدفوع               
علـى  المبنية على عدم وجود اتفق التحكيم أو سقوطه أو بطلانـه أو عـدم اشـتماله                 

ء بانعدام وجود العقد أو إلغائه أو بطلانه عدم          الادعا موضوع النزاع ، ولا يترتب على     
  .اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع 

ويجب أن يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى ميعاد لا يتجاوز تقديم بيـان      
الدفاع أو فى ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلـة أو الحـق الـذى يـتم              

  قاصة ، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيـين محكـم           التمسك به بقصد الدفع بالم    
  .أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم هذا الدفع 

كما يجب أن يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سـلطتها بمجـرد أن تطـرح       
م المسألة التى يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئـة التحكـيم ،           يخلال إجراءات التحك  

 ما يبـرر     وجود يئة التحكيم قبول الدفع المقدم بعد المواعيد المشار إليها حال         ويجوز له 
  .ذلك فى أى من الحالتين المشار إليهما 

المشار إليها بوصفها مسائل أولية إما      من الدفوع   ل هيئة التحكيم فى أى دفع       صوتف
قبل الفصل فى موضوع النزاع أو ضمن حكمها فى موضوع النزاع ، ويجـوز لهيئـة       

لتحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وأن تصدر حكما على الرغم من وجود طعـن            ا
  .فى اختصاصها أمام القضاء 

  البيانات المكتوبة الأخرى ومواعيدها
   )٤٤( مـادة 

  تحدد هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى التى يتعين على الأطـراف تقـديمها            
تقديم هذه البيانات بما لا يجاوز ثلاثـين يومـا ،          أو يجوز لهم تقديمها ، وتحدد مواعيد        

وذلك دون الإخلال بسلطة هيئة التحكيم فى تعديل هذه المواعيـد بعـد التـشاور مـع                 
  .الأطراف فى ذلك 
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٢٤

  التدابير المؤقتة 
   )٤٥( مـادة 

لهيئة التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة فـى أى               
   : حكم التحكيم المنهى للخصومة ، ومنهاوقت يسبق إصدار

  . إبقاء أو إعادة الحال إلى ما هو عليه إلى حين الفصل فى النزاع - ١
 اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعمليـة التحكـيم               - ٢

ــساس    ــذا الم ــسبب ه ــل أن ي ــراء يحتم ــاذ إج ــن اتخ ــاع ع ــا أو الامتن   ذاته
  .أو ذاك الضرر 

  ة لحفظ الأصول التـى يمكـن التنفيـذ عليهـا بموجـب حكـم               توفير وسيل  - ٣
  .تحكيم لاحق 

   المحافظة على الأدلة التى قد تكون وثيقة الـصلة وجوهريـة فـى الفـصل       - ٤
  .فى النزاع 

   :وتراعى هيئة التحكيم عند اتخاذها لأى من التدابير المشار إليها ما يأتى
ع النزاع لصالح الطرف طالب     أن هناك احتمالاً معقولاً أن يحكم فى موضو       )  أ (

التدبير المؤقت ، مع عدم تأثير هذا التدبير على ما تتمتع به هيئة التحكيم من               
  .سلطة تقديرية فى اتخاذ أى حكم لاحق 

أن عدم إصدار التدبير يرجح معه حدوث ضرر يتعذر تداركـه ، وأن هـذا            ) ب(
 الطرف المستهدف بذلك التـدبير      أن يلحق  الضرر يتجاوز الضرر الذى يحتمل    

  .حال صدوره 
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضـمانًا              

  .كافيا بشأن هذا التدبير 
   )٤٦( مـادة 

لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أن تعدل أو توقف أو تنهـى أى أمـر        
  .بإتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته 

 تجاه أى طـرف عـن أيـة         ويجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولاً      
مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير فى حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقًـا أن                
التدبير فى الظروف السائدة عند إصداره ما كان ينبغى الأمر باتخاذه ، ولهيئة التحكـيم             

كما بالتعويض عن هذه المصاريف والأضـرار       بناء على طلب أى طرف أن تصدر ح       
  .فى أى وقت أثناء الإجراءات 
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٢٥

وفى جميع الأحوال ، لا يعتبر الطلب الذى يقدمه أحد الأطـراف إلـى القـضاء                
  .لاتخاذ تدبير مؤقت مخالفًا لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق 

  إدخال شخص أو أكثر فى التحكيم
   )٤٧( مـادة 

التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف وفى ضوء ظروف الدعوى أن           يجوز لهيئة   
تأذن بإدخال شخص أو أكثر من غير الأطراف كطرف فى إجراءات التحكيم إذا كـان               

فـى أى مرحلـة مـن     هذا الشخص طرفًا فى اتفاق التحكيم ، على أن يـتم الإدخـال        
  .له على ذلك إجراءات التحكيم إذا اتفق الأطراف بما فيهم الطرف المراد إدخا

   :ويجب أن يتضمن طلب الإدخال ما يلى
  . اسم كل طرف وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به - ١
 الممثل القانونى لكل طرف فى إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتـصال            - ٢

  .الخاصة به 
  . رقم الدعوى المراد إدخال الخصم فيها - ٣
  .الاستناد إليه  تحديد اتفاق التحكيم الذى يتم - ٤
   بيان العقد أو الأداة القانونيـة التـى نـشأ عنهـا أو تعلـق بهـا النـزاع                   - ٥

  أو تقــديم وصــف مــوجز للعلاقــة ذات الــصلة فــى حالــة عــدم تــوفر العقــد
  .أو الأداة القانونية 

  . وصف موجز للطلب - ٦
  . بيان سبب الإدخال - ٧

 خلال ثلاثين يوما من تاريخ      ويقدم الطرف الذى تم إدخاله ردا على طلب الإدخال        
  .استلامه ، على أن يسرى فى شأن ذلك الأحكام المنظمة للرد على إخطار التحكيم 

  جلسات المرافعة
   )٤٨( مـادة 

  تعقد هيئة التحكيم بنـاء علـى طلـب أحـد الأطـراف فـى مرحلـة مناسـبة                  
 عدم تقـديم  من الإجراءات جلسة أو أكثر للمرافعة وسماع الشهود ، كما يجوز لها حال       

  .أى طرف طلب بذلك ، دعوة الأطراف لعقد جلسة أو أكثر إذا رأت ما يستدعى ذلك 
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وعلى هيئة التحكيم إذا قررت عقد جلسة للمرافعة أو لسماع الـشهود أن تخطـر               
الأطراف والشهود بذلك قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الإخطار             

ها ، ولا يحول تخلف أى طرف عن الحضور بدون   الجلسة وموعدها ومكان    انعقاد تاريخ
  .عذر مقبول دون الاستمرار فى عقد الجلسة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك 

ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستماع إلى شهود أو إلى خبـراء معينـين مـن                
الأطراف أو إلى أى شخص آخر بوسائل الاتصال التى لا تتطلب حضورهم شخـصيا              

  ) .ومنها على سبيل المثال الفيديو كونفرنس ( لسة المرافعة فى ج
  ةـــالأدل

   )٤٩( مـادة 
  يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التى يستند إليها فى تأييـد دعـواه               

  .أو دفاعه 
  ولهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف فى أى وقـت أثنـاء إجـراءات التحكـيم               

أو أدلة أخرى تراها لازمـة       دها أى بيانات أو مستندات    أن يقدموا خلال المدة التى تحد     
  .للفصل فى الدعوى 

ويجوز لهيئة التحكيم حال عدم تقديم البيانات أو المستندات أو الأدلة المشار إليهـا          
مقبـول ، إصـدار حكـم        فى الفقرة السابقة خلال المدة المحددة لذلك ودون إبداء عذر         

  .فى الدعوى التحكيم بناء على الأوراق المقدمة 
  راءــالخب

   )٥٠( مـادة 
 إليهـا بـشأن مـسائل        تقرير لهيئة التحكيم إذا ما رأت تعيين خبير أو أكثر لتقديم         

معينة ، أن تقوم بتحديد هذه المسائل وترسل للأطراف صورة من بيان مهمـة الخبيـر          
  .ئة ويجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء المقيدين لدى الهي. المعد بمعرفتها 

ويقدم الخبير قبل قبول تعيينه إلى هيئة التحكيم وإلى الأطـراف بيانًـا بمؤهلاتـه            
وإقرارا بحيدته واستقلاله ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التى تحددها هيئـة             
. التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو استقلاله               

  .حكيم بالبت فى مدى قبول أى من هذه الاعتراضات وتبادر هيئة الت
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  ولا يجــوز لأى طــرف بعــد تعيــين الخبيــر أن يعتــرض علــى مؤهلاتــه
أو حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائما على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد                

  .ذلك من إجراءات إن لزم  أن تم التعيين ، وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه
وعلى الأطراف أن يقدموا إلى الخبير ما يطلبه من معلومـات متـصلة بـالنزاع               
ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو الاطلاع عليه من مستندات أو أى أمور أخرى ذات                
صلة بالنزاع ، ويحال أى خلاف بين أحد الأطـراف والخبيـر بـشأن مـدى صـلة                  

  .يئة التحكيم للفصل فيه المعلومات أو الأمور ذات الصلة بالنزاع إلى ه
وترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير فور إيداعه إلى الأطراف ، على أن              
تمنحهم الوقت الكافى للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه كتابة ، وذلك دون الإخلال بحـق              

  .الأطراف بفحص أى مستند تم الاستناد إليه فى إعداد التقرير 
ن تلقاء نفسها أو بناء على طلـب  م تقرير الخبير أن تقرر محكيم بعد تقديولهيئة الت 

أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لـسماعة          
  .ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره 

ويجوز لكل طرف أن يطلب سماع خبير أو أكثر تقـدر هيئـة التحكـيم جـدوى        
 نقاط الخلاف فى تقرير الخبير  وتقدر هيئة التحكـيم           تهم فى شأن  اسماعهم ليدلوا بشهاد  

   .جدوى قبول أى طلب أو رفضه وفقًا لعقيدتها فى تقرير الخبير وأعماله 
  تدوين الجلسات

   )٥١( ادة مـ
  تدون وقائع الجلسات التى تعقدها هيئة التحكيم فى محضر وتـسلم صـورة منـه           

ة وسيلة أخرى على النحـو الـذى   ما يجوز إثبات وقائع الجلسات بأيكإلى كل طرف ،     
  .تحدده هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف فى هذا الشأن 

  القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
  )٥٢(مـادة 

تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التى يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع 
ق هيئة التحكيم القانون  الأوثق صلة النزاع ، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد ، تطب

بالنزاع ، وذلك كله بمراعاة شروط وأحكام العقد المبرم بين الأطراف وكذا الأعراف 
ويجوز لهيئة التحكيم ، إذا أتفق الأطراف كتابة على تفويضها .السارية فى هذا الشأن 

  .ة والإنصاف صل فى النزاع كمحكم مفوض بالصلح وفقًا لمبادىء العدالتفبالصلح ، أن 
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٢٨

  النزول عن حق الاعتراض
   )٥٣( مـادة 

إذا استمر أحد الأطراف فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق 
التحكيم أو مخالفة لهذه القواعد ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق 

  .لك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذ
  ةعغلق باب المراف

   )٥٤( مـادة 
تغلق هيئة التحكيم باب المرافعة بعد التأكد من أنه ليس للأطـراف أدلـة أخـرى           

  .لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها 
طراف إعـادة فـتح     ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأ            

  .باب المرافعة فى أى وقت قبل صدور حكم التحكيم حال وجود مبرر يستدعى ذلك
  حكم التحكيم

   )٥٥( مـادة 
تصدر جميع أحكام وأوامر وقرارات هيئة التحكيم كتابة بأغلبية المحكمـين بعـد             

  .إجراء المداولة فيما بينهم ، وتكون نهائية وملزمة للأطراف 
   )٥٦( مـادة 

ن على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة خـلال الميعـاد المتفـق      يتعي
عليه بين الأطراف ، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ثلاثين يوما مـن                 

  .تاريخ غلق باب المرافعة ، ويجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لمدة أخرى 
وقعا من المحكمين على أن يبين فى الحكـم  ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببا وم 

  .سبب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع حال حدوث ذلك 
ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء الأطراف وعناوينهم وممثليهم فـى الـدعوى             
وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ، وصـورة مـن اتفـاق التحكـيم ،       

 حكم التحكيم قد صدر فى مكـان        يعتبرحكيم على أن    وتاريخ صدور الحكم ، ومكان الت     
التحكيم وفى التاريخ المدون فيه ، كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخـص لطلبـات                

  .الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم وحججهم ومنطوق الحكم وأسبابه 
وتُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعا عليها من المحكمـين              

  .وا عليه خلال ثلاثين يوما من صدوره الذين وافق
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٢٩

  انتهاء إجراءات التحكيم
   )٥٧( مـادة 

تنتهى إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها أو بموجـب            
   :قرار يصدر عن هيئة التحكيم فى الأحوال الآتية

ن  إذا اتفق الأطراف قبل صدور حكم التحكيم على تسوية تنهى النزاع ، كـا              - ١
 ـ           فـى هـذه   الهم أن يطلبوع إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليه

  .الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات 
 إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب               - ٢

 الإجراءات حتى يتم الفصل     أحد الأطراف أن له مصلحة جدية ومشروعة فى استمرار        
  .فى النزاع 

 إذا تبين لهيئة التحكيم أن الاستمرار فى إجراءات التحكـيم أصـبح عـديم               - ٣
  .الجدوى أو مستحيلاً 

ويجب على هيئة التحكيم فى الحالة الثالثة إخطار الأطـراف والمركـز بعزمهـا              
لقرار ما لـم تكـن      إصدار قرار بإنهاء الإجراءات ، على أن تصدر هيئة التحكيم هذا ا           

  .هناك مسائل معروضة أمامها يستلزم الفصل فيها إذا قدرت الهيئة ذلك 
وتُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار إنهاء إجراءات التحكيم موقعا عليها             

  .من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من صدوره 
  المسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم

   )٥٨( مـادة 
  إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة  تخرج عـن ولايـة هيئـة التحكـيم                
أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عـن              
فعل جنائى آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضـوع النـزاع ، إذا رأت        

الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما        أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير         
للفصل فى موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هـذا               

  .الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق عليه لإصدار حكم التحكيم 
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٣٠

  تفسير حكم التحكيم
   )٥٩( مـادة 

 تفسير ما وقع فـى منطـوق حكـم          يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم       
التحكيم من غموض ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبـشرط               

  .إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب 
وفى حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره ، تصدر تفـسيرا    

ن يوما ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفـسير متممـا لحكـم    لحكم التحكيم كتابة خلال ثلاثي  
  .التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه 

  .ولا يجوز أن يغير التفسير فيما انتهى إليه حكم التحكيم 
  تصحيح حكم التحكيم

   )٦٠( مـادة 
لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها أو أمرها أو قرارها من أخطـاء ماديـة                

بية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلـب                 بحتة ، كتا  
  أحد الأطراف ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح دون مرافعة ، خـلال ثلاثـين يومـا               

  ر ، أو إيـداع طلـب التـصحيح ،   من تاريخ صدور الحكـم ، أو الأمـر ، أو القـرا      
  .الأحوال بحسب 

  .التحكيم ، ويخطر به الأطراف والمركز ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة 
   إغفال الفصل فى بعض الطلبات- حكم التحكيم الإضافى 

   )٦١( مـادة 
يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـسلمه               
حكم التحكيم ، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهـذا الطلـب ،               

إضافى بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولـم            إصدار حكم تحكيم    
تفصل فيها هيئة التحكيم ، وتمنح هيئة التحكيم الطرف أو الأطـراف الأخـرى مهلـة                

  .لإبداء أى ملاحظات على هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه 
م إضافى لـه مـا      ار حكم تحكي  دوفى حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب إص         

يبرره ، تصدر حكمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد أبـداء الملاحظـات               
على الطلب ، ويسرى فى شأن الحكم الصادر عن هيئة التحكـيم وفقًـا لهـذه المـادة                  

  .الأحكام المقررة لحكم التحكيم 
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٣١

  رسوم التحكيم
   )٦٢( مـادة 

   :على ما يأتى" رسوم التحكيم"يشتمل مصطلح 
  .من هذا النظام ) ٦٤( الرسوم الإدارية على النحو المحدد بالمادة - ١
  . نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون - ٢
إعـداد  و المصاريف المعقولة للخبرة والمصاريف اللازمة لأعمال الترجمـة        - ٣

  .يم  التحك لسير إجراءاتمحاضر الجلسات وغيرها من الأعمال اللازمة
  وافـق عليـه   ت نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود فى حدود ما            - ٤

  .هيئة التحكيم 
 المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بـالتحكيم فـى             - ٥

  .حدود المبالغ التى ترى هيئة التحكيم أنها معقولة 
اءات التحكـيم قبـل صـدور    وفى حالة صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجر       

من هذا النظام ، يتولى المركز بعـد موافقـة      ) ٥٧(الحكم المنهى للخصومة وفقًا للمادة      
اللجنة الاستشارية تحديد رسوم التحكيم بشكل نهائى وذلك فى ضـوء توقيـت إنهـاء               

  .الإجراءات وما تم إنجازه من أعمال وأى ظروف أخرى ذات صلة 
تحكيم فى حكم التحكيم المنهى للخصومة أو فـى أى          وتحدد هيئة التحكيم رسوم ال    

  .قرار آخر إذا رأت ذلك مناسبا 
  رسم التسجيل

   )٦٣( مـادة 
 جنيه مصرى عند إيداع إخطار التحكـيم ،         ٥,٠٠٠يسدد المحتكم رسم تسجيل مقداره      

ويسدد المحتكم ضده ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل ، ولا يقوم المركز بقيـد طلـب     
  . السداد م فى حالة عدالتحكيم

  .ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد 
  الرسوم الإدارية

  ) ٦٤( مـادة 
المرافـق  ) ١(تقدر قيمة الرسوم الإدارية على أساس قيمة النزاع وفقًا للملحق رقم       

لهذا النظام ، على أن تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالى قيمة الطلبـات والطلبـات                
  .لتى يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة المقابلة والحقوق ا
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٣٢

وإذا تعذر تقدير قيمة النزاع بشكل مؤكد ، يتولى المركز تقدير الرسوم الإداريـة              
) ١(مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة وبالاسترشاد بالقيم المحددة بـالملحق رقـم              

  .المرافق لهذا النظام 
 ٦٠٠,٠٠٠دارية مبلغ مقـداره    وفى جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للرسوم الإ       

  .جنيه مصرى 
  أتعاب المحكمين

   )٦٥( مـادة 
   :تُتبع القواعد الآتية فى شأن أتعاب المحكمين

  لنـزاع وفقًـا للملحقـين      ب هيئة التحكـيم علـى أسـاس قيمـة ا           تقدر أتعا  - ١
  .المرافقين لهذا النظام  ) ٣ ، ٢( رقمى 
ة جميع الطلبات والطلبات المقابلـة       تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالى قيم       - ٢

  .والحقوق التى يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة 
 يتولى المركز تحديد أتعاب المحكمين فى حالة تعذر تحديـد قيمـة النـزاع               - ٣

  .بشكل مؤكد مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة 
  حقـين   يقتصر حق المحكم فى الحـصول علـى الأتعـاب المحـددة وفقًـا للمل           -  ٤
  .المرافقين لهذا النظام  ) ٣ ، ٢( رقمى 
 يتم سداد الأتعاب إلى المركز قبل إصدار حكم التحكـيم النهـائى الموقـع مـن                 -  ٥

  .المحكمين ، على أن يتولى المركز أداءها إلى المحكمين 
 يتولى المركز فى حالة وفاة أى محكم قبل صدور حكم التحكـيم تحديـد أتعابـه          -  ٦

قى أعضاء هيئة التحكيم أخذًا فى الاعتبار ما أنجزه من أعمال وأيـة أمـور               بالتشاور مع با  
  .أخرى ذات صلة 

  . لا يتقاضى المحكم الذى يتم عزله أو رده أى أتعاب -  ٧
 يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد أتعاب هيئة التحكـيم بمبـالغ              -  ٨

المرافقين لهذا النظام حـال      ) ٣  ، ٢( ين رقمى   تقل أو تزيد على المبالغ المقرة وفقًا للملحق       
  .فى أى من الحالتين ) ٪٢٥(وجود مبرر لذلك على ألا يتجاوز ذلك نسبة 
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٣٣

  إيداع الرسوم
   )٦٦( مـادة 

يتم إيداع رسوم التحكيم بالتساوى فيما بين الأطراف ما لم يتفـق أو تقـر هيئـة                 
  .التحكيم خلاف ذلك 

مسة عشر يوما من م الإدارية فى موعد لا يجاوز خرسوويودع الأطراف لدى المركز ال
الرسوم الإدارية تاريخ تقديم المحتكم ضده للرد على إخطار التحكيم ، وإذا لم يتم إيداع كامل 

  . ليقوم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة ك، يبلغ المركز الأطراف بذلخلال هذه المدة 
  عدم سداد المبالغ المستحقة

   )٦٧( مـادة 
إذا لم يتم سداد أى مبالغ مستحقة وفقًا لأحكام هذا النظام فى المدة المحددة لـذلك ،    
فإنه يجوز للمركز أن يوقف أو ينهى إجراءات التحكيم إذا لم تكن الهيئـة قـد اكتمـل                  

  .تشكيلها أو أن يطلب منها ذلك حال اكتمال التشكيل 
  توزيع الرسوم

   )٦٨( مـادة 
ع ذلـك  ب الأصل الطرف أو الأطراف الخاسرون ، وم   سحيتحمل رسوم التحكيم ب   
ع تلك الرسوم بين الأطراف متى رأت المبررات المناسـبة          يجوز لهيئة التحكيم أن توز    

  .لهذا التوزيع وفقًا لظروف الدعوى 
وتحدد هيئة التحكيم فى حكم التحكيم المنهى للخصومة أو فى أى قـرار آخـر ،                

 الأخرى   أو الأطراف  فطراف أن يسددها إلى الطر    لى أحد الأ  الرسوم التى قد يتعين ع    
  .نتيجة لقرار توزيع الرسوم متى رأت هيئة التحكيم المبررات المناسبة لذلك 

  ) الفصل الرابع (
  قواعد الوساطة 
  نطاق التطبيق

   )٦٩( ادة ـم
 علـى   تسرى قواعد الوساطة الواردة فى هذا الفصل حال اتفاق الأطراف كتابـةً           

ينهم من منازعات إلى الوساطة وفقًا لقواعد المركز سواء قبـل أو بعـد          ب أإحالة ما ينش  
  .حدوث النزاع 
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٣٤

وفى حال خلو القواعد من نص يحكم المسألة المعروضة تخضع هذه المسألة لمـا           
  .تقرره هيئة الوساطة من قواعد فى هذا الشأن 

  التوفيق وغيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
   )٧٠( مـادة 

تطبيق هذه القواعد تعتبر الوساطة والتوفيق وغيرهما من الوسائل الرضـائية           فى  
البديلة لتسوية المنازعات بمثابة عملية واحدة بحيث تسرى هـذه القواعـد أيـا كـان                

  . المصطلح المستخدم بواسطة الأطراف 
  بدء الإجراءات فى حالة وجود اتفاق على الإحالة إلى قواعد الوساطة

   )٧١( مـادة 
ودع الطرف الذى يطلب البدء فى إجراءات الوساطة ، فى حال اتفاق الأطـراف        ي

على إحالة منازعتهم للتسوية وفقًا لقواعد الوساطة بالمركز ، طلبا كتابيـا بـذلك لـدى        
  : المركز ، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يأتى

  . الاتصال الخاصة بهم اف وعناوينهم وبيانات أسماء الأطر-١
ل القانونى لمقدم الطلب فى إجراءات الوساطة وعنوانه وبيانات الاتصال          الممث -٢

  ) .حال وجوده(الخاصة به 
أ عنها النزاع أو تعلق بهـا  ـرى التى نشـانونية الأخـ بيان العقد أو الأداة الق    -٣

  .أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة فى حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونية 
  .تفصيلى بوقائع النزاع والطلبات  بيان -٤
  . أى اتفاق حول المدد الزمنية المتعلقة بتسيير الوساطة -٥
  . أى اتفاق حول اللغة أو اللغات التى ستتم بها الوساطة -٦
  .ن مكان انعقاد اجتماعات الوساطة أ أى اتفاق بش-٧
جميع  أى ترشيح مشترك من جميع الأطراف لهيئة الوساطة أو أى اتفاق بين              -٨

الأطراف بشأن صفات هيئة الوساطة التى سيتولى المركز تعيينها فى حالة عدم وجـود    
  .ترشيح مشترك أو أى اقتراح حول صفات الهيئة فى حالة عدم وجود هذا الاتفاق 

  ويرفق مع طلب الوساطة نسخة من اتفاق الوساطة الـذى يـتم الاسـتناد إليـه ،        
   .وما يفيد سداد رسوم تسجيل طلب الوساطة
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  قيد طلب الوساطة
   )٧٢( مـادة 

يقوم المركز بقيد طلب الوساطة بعد سداد رسم التسجيل المقرر على النحو المبين             
من هذا النظام ، وعلى المركز فور قيده طلب الوسـاطة إرسـاله إلـى               ) ٨٢(بالمادة  

 تم تقديمه باشتراك جميع الأطراف ، وإذا لم يـصل إلـى             خر ما لم يكن قد    الطرف الآ 
ركز رد الطرف الآخر فى النزاع على الطلب خلال خمسة عشر يوما مـن تـاريخ            الم

  .استلامه ، يقوم المركز بإخطار الطرف الذى يرغب فى البدء فى الوساطة بذلك 
  .طلب الوساطة  وتبدأ الوساطة عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على

  واعد الوساطةبدء الإجراءات فى حالة عدم وجود اتفاق على الإحالة إلى ق
   )٧٣( مـادة 

لوساطة ، فى حالـة عـدم اتفـاق         ايودع الطرف الذى يطلب البدء فى إجراءات        
الأطراف على إحالة منازعتهم للتسوية وفقًا لقواعد الوساطة بـالمركز ، طلبـا كتابيـا           
بذلك لدى المركز لدعوة أى طرف آخر للاتفاق على المشاركة فى الوساطة ، ويجـب               

، على أن يقدم مقـدم      ) ٧١(لب البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة       أن يتضمن الط  
  .من المادة المشار إليها ) ٨ إلى ٥(الطلب اقتراحا بشأن البنود من 

من هـذا النظـام ،   ) ٨٢(ويقوم المركز بقيد الطلب بعد سداد الرسم المبين بالمادة    
فى الوساطة ،   لآخر للمشاركة   وعلى المركز بعد قيد الطلب إرسال دعوة إلى الطرف ا         

مركز رد الطرف الآخر فى النزاع على هذه الـدعوة أو رفـضها             وإذا لم يصل إلى ال    
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها أو خلال أى مدة محددة فى تلك الـدعوة ،                 

  .يقوم المركز بإخطار الطرف الذى يرغب فى البدء فى الوساطة بذلك 
أت عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على الدعوة المرسـلة          وتعتبر الوساطة قد بد   
   .إليه للمشاركة فى الوساطة

  مكان ولغة الوساطة
   )٧٤( مـادة 

يجوز للمركز تحديد مكان انعقاد اجتماعات الوساطة حال عدم اتفـاق الأطـراف             
  .على ذلك ، ويجوز له كذلك أن يدعو هيئة الوساطة إلى القيام بذلك بعد تعيينها 

ا يجوز للمركز أيضا تحديد اللغة أو اللغات التـى ستـستخدم فـى إجـراءات           كم
الوساطة حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك ، ويجوز له كذلك أن يدعو هيئة الوساطة               

  .إلى القيام بذلك بعد تعيينها 
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  تعيين هيئة الوساطة
   )٧٥( مـادة 

 تعيينهـا ، وتـتم   يجوز للأطراف تعيين هيئة الوساطة معا أو تحديـد إجـراءات        
  .إجراءات الوساطة من وسيط واحد ما لم يتفق الأطراف على تعيين أكثر من وسيط 

الأطراف على هيئة الوساطة أو لم يتم تعيينها وفقًا للفقـرة الـسابقة              وإذا لم يتفق  
 دة محـددة لـذلك ،     اف أو فى حالة عدم الاتفاق على م       خلال المدة المتفق عليها بين الأطر     

ز باقتراح قائمة من الوسطاء المقيدين لديه على الأطراف ، فـإذا لـم يـتم                يقوم المرك 
التوصل إلى اختيار الهيئة ، يتولى المركز خلال خمسة عشر يوما من ذلك تعيين هيئة               

  .الوساطة من الوسطاء المقيدين لديه بعد أخذ رأى الأطراف 
  حيدة واستقلال هيئة الوساطة

   )٧٦( مـادة 
وساطة أن يقدم للمركز خـلال  ن يكون وسيطًا فى إجراءات   رشح لأ يجب على الم  

أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارا موقعا يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله ويفصح            
فيه عن أية وقائع أو ظروف أو علاقات من شأنها التشكيك فى اسـتقلاليته فـى نظـر       

ررها حول حيدته أو يفهم منهـا       الأطراف أو من شأنها أن تثير شكوكًا معقولة لها ما يب          
  .وجود تعارض مصالح 

ض أحـد   ا الإفصاح فور تقديمـه ، فــإذا اعتـر         ويخطر المركز الأطراف بهذ   
الأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالإفصاح على تعيين الوسـيط ، يتـولى         

وفق الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانيـة مـن          لمركز تعيين وسـيط آخر     ا
  .من هذا النظام ) ٧٥(لمادة ا

ويلتزم الوسيط منذ تعيينه وطوال إجراءات الوسـاطة بالإفـصاح عـن أى مـن            
الوقائع أو الظروف أو العلاقات المستجدة فور حدوثها ، على أن يفسر أى شـك فيمـا           
  يتعلق بمـدى وجـوب الإفـصاح عـن واقعـة أو ظـرف أو علاقـة فـى صـالح            

  .وجوب الإفصاح 
  ساطةاستبدال هيئة الو

   )٧٧( مـادة 
يجوز للأطراف الاتفاق كتابة فى أى وقت على استبدال هيئة الوساطة ، علـى أن      
تلتزم الهيئة التى تم استبدالها بتقديم تقرير إلى المركز بالإجراءات التـى قامـت بهـا                

  .والموقف الحالى للوساطة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك 
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  لة وجود اسـتحالة قانونيـة أو فعليـة تحـول           وفى حالة تنحى الوسيط أو فى حا      
  سيط جديـد بـذات الطريقـة التـى تـم بهـا تعيـين               أداء مهامه ، يتم تعيين و     دون  

  .الوسيط المستبدل 
  إجراءات الوساطة

   )٧٨( مـادة 
   :تتم الوساطة وفقًا للإجراءات الآتية

  تمـع الأطـراف لـشرح إجـراءا    تعقد هيئة الوساطة جلسة إجرائية أو أكثـر       -١
، وتقوم فيها بالاستماع لآراء الأطراف حول الكيفية التى سـتتم بهـا إجـراءات               الوساطة  

توافى الهيئة الأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة بمـذكرة             الوساطة على أن  
  .مكتوبة بالطريقة التى ستتم بها إجراءات الوساطة وما تم الاتفاق عليه بهذه الجلسة 

الوساطة عملها بالكيفية التى تراها مناسبة مع مراعـاة ظـروف    تمارس هيئة  -٢
النزاع ورغبات الأطراف والحاجة إلى تسوية النزاع بشكل سـريع ، علـى أن تهيـئ     

اطة وكـذلك إتاحـة     فرصة كافية لجميع الأطراف لسماع دعواهم وللمشاركة فى الوس        
بل إتمـام تـسوية     م للحصول على المشورة القانونية أو أى مشورة أخرى ق         الفرصة له 

  .النزاع ، ولا يكون لهيئة الوساطة سلطة فرض التسوية على الأطراف 
 على الأطراف أن يتعاونوا مع الهيئة بحسن نية من أجل تقدم الوساطة بـشكل   -٣

  .سريع بقدر الإمكان 
أو /  يجوز لهيئة الوساطة عقد اجتماعات مشتركة أو منفردة مع الأطـراف و            -٤

طة ، وذلك فى يوم واحد أو خلال أيام متتابعة وفقًا لما يتم الاتفـاق            ممثليهم خلال الوسا  
  .عليه بينهم فى هذا الشأن 

 يجوز لهيئة الوساطة تأجيل الوساطة من أجل السماح للأطراف بـالنظر فـى      -٥
مقترحات محددة أو بالحصول على مزيد من المعلومات أو لأى سبب آخر تراه يكـون         

  .فاق الأطراف لى أن تعود اجتماعات الوساطة باتة ، عمن شأنه تعزيز تقدم الوساط
 يجوز لهيئة الوساطة أن تطلب من الأطراف تقـديم مـستندات وملخـصات              -٦

  .للنزاع ومذكرات قبل أو أثناء اجتماعات الوساطة 
 فى حالة عدم توصل الأطراف إلى تسوية بخصوص النزاع أو جزء منـه ،               -٧

 ن هيئة الوساطة أن تقدم توصيات كتابية أو شـفاهية         يجوز للأطراف أن يطلبوا مجتمعين م     
  .بخصوص التسوية المناسبة للنزاع ، ولا يتقيد الأطراف بقبول تلك التوصيات 
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  انتهاء الوساطة
   )٧٩( مـادة 

   :تنتهى الوساطة فى أى من الحالات الآتية
  . انسحاب أحد الأطراف من الوساطة -١
 كتابة بأن الوساطة فى رأيها لن تـؤدى          قيام هيئة الوساطة بإخطار الأطراف     -٢

  .إلى تسوية النزاع القائم بين الأطراف 
  . قيام هيئة الوساطة بإخطار الأطراف كتابة بإتمام الوساطة -٣
  . قيام الأطراف بإبرام اتفاق تسوية ودية مكتوب -٤

ويجب أن تقوم هيئة الوساطة بإخطار المركز فور توقيع الأطراف علـى اتفـاق              
من هـذه   ) ٣ إلى   ١( أو بأى إخطار مرسل إليها أو صادر عنها وفقًا للبنود من             التسوية

  .المادة وتزويد المركز بنسخة من هذه الإخطارات 
  ر مكتوبإفراغ التسوية فى محر

   )٨٠( مـادة 
لا تكون أى تسوية يتم التوصل إليها خلال الوساطة ملزمـة قانونًـا حتـى يـتم                 

  .يه من الأطراف أو ممن ينوب عنهم ر مكتوب موقع علرإدراجها فى مح
  رسوم الوساطة

   )٨١( مـادة 
   :على ما يأتى" رسوم الوساطة"يشتمل مصطلح 

  .من هذا النظام ) ٨٣( الرسوم الإدارية على النحو المحدد بالمادة -١
  .نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى تتكبدها هيئة الوساطة  -٢
لترجمة وإعداد محاضر الجلسات وغيرها مـن        المصاريف اللازمة لأعمال ا    -٣

  .الأعمال اللازمة لسير إجراءات الوساطة 
  رسم التسجيل

   )٨٢( مـادة 
يسدد طالب البدء فى إجراءات الوساطة أو الأطراف بحسب الأحوال رسم تسجيل            

  لبدء فى اتخـاذ إجـراءات الوسـاطة ،     جنيه مصرى عند إيداع طلب ا      ٥,٠٠٠مقدراه  
  . بقيد الطلب فى حالة عدم السداد ولا يقوم المركز

  .ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد 
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  الرسوم الإدارية
   )٨٣( مـادة 

نيه مـصرى ويكـون    ج٥,٠٠٠ـوم الإدارية مبلغ مقداره يكون الحد الأدنى للرس  
 جنيه مصرى ، ويلتزم المركز بتقدير تلك الرسوم         ٣٠,٠٠٠الحد الأقصى مبلغ مقداره     

  .التى قام بها وقيمة النزاع المطروح على هيئة الوساطة على أساس المهام 
  أتعاب هيئة الوساطة

   )٨٤( مـادة 
تقدر أتعاب هيئة الوساطة بناء على الوقت المعقول الذى تمضيه فـى إجـراءات              
الوساطة ، وذلك على أساس مقابل ساعة العمل الذى يتم تحديـده لهـذه الإجـراءات                

  .ة الوساطة والأطراف بواسطة المركز بالتشاور مع هيئ
 جنيـه مـصرى ،      ١,٠٠٠ويكون الحد الأدنى لمقابل ساعة العمل مبلغ مقـداره          

 جنيه مصرى ، ويتم تحديـد مقابـل سـاعة       ٣,٠٠٠ويكون الحد الأقصى مبلغ مقداره      
العمل فى ضوء مدى تعقد النزاع وقيمته وكذلك بالنظر إلى خبرة هيئة الوساطة وأيـة               

  .ظروف أخرى ذات صلة 
وز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية عدم التقيد بالحدين الأدنى والأقصى           ويج

ورين أعلاه لمقابل ساعة عمل هيئة الوساطة المنصوص عليهمـا فـى الفقـرة              ـالمذك
  .السابقة ، فى حال وجود ما يبرر ذلك فى ضوء ظروف النزاع المعروض 

اطة تحديد مـستحقاته أخـذًا   ويتولى المركز فى حالة وفاة الوسيط قبل انتهاء الوس       
فى الاعتبار ما أنجزه من أعمال وأية أمور أخرى ذات صلة ، على أن يـتم التـشاور              

   حال تشكيل هيئة الوسـاطة مـن أكثـر         فى هذا الشأن مع باقى أعضاء هيئة الوساطة       
  .من وسيط 

ويكون تقدير المركز لأتعاب هيئة الوساطة ووفقًا لهذه المادة نهائيا وغيـر قابـل              
  .لإعادة النظر 

  إيداع رسوم الوساطة
   )٨٥( مـادة 

لكـل  ودع الأطراف لدى المركز عند بدء الوساطة مبلغًا مقدما يحدده المركـز      ـي
من الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة وللمركز مطالبة الأطـراف لاحقًـا بإيـداع         

لـى أن يقـدم     وأتعاب هيئة الوسـاطة ، ع      مبالغ إضافية تحت حساب الرسوم الإدارية     
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٤٠

المركز إلى الأطراف بعد انتهاء الوساطة حساب الرسوم عن المبالغ المودعـة ويـرد              
   .)إن وجد(الباقى لهم 

  ويتم سداد الرسوم بالتساوى فيما بين الأطراف ، ما لـم يتفـق الأطـراف علـى      
  .خلاف ذلك 

بلـغ  وإذا لم يتم سداد كامل الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة المطلوبـة ، ي             
المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسدادها ، فإذا لم يتم السداد ، جاز للمركز                
أن يطلب من هيئة الوساطة إيقاف أو إنهاء إجراءات الوساطة ، ولا تـرد فـى هـذه                  

  .الحالة المبالغ التى تم سدادها 
  )الفصل الخامس ( 

  أحكام مشتركة بين التحكيم والوساطة
  كم أو الوسيط فى الجداول المعدة لذلك بالمركزاشتراط قيد المح

   )٨٦( مادة 
  لا يجوز أن يكون محكما أو وسـيطًا فـى إجـراءات تحكـيم أو وسـاطة تـتم             
  وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذا النظام إلا من كـان مقيـدا بالجـداول المعـدة                

  .لذلك بالمركز 
   والوسطاءالتظلم من عدم القيد أو الشطب فى جداول المحكمين

   )٨٧( مادة 
يجوز لأى شخص تم استبعاد اسمه من القيد فـى جـدول المحكمـين أو جـدول       
الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة لدى المركز ، أو لمن تم شـطبه مـن                 

  رار أمـام مجلـس الأمنـاء وذلـك خـلال          القيد فى هذه الجداول ، التظلم من هذا الق        
  . إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقينى به خمسة عشر يوما من تاريخ

  إجراءات التظلم
   )٨٨( مادة 

يقدم التظلم إلى الأمانة الفنية لمجلس الأمناء ، ويجب أن يشتمل علـى البيانـات               
   :والمستندات الآتية

  ) .حال وجوده( اسم الشخص المتظلم وعنوانه وبريده الإلكترونى - ١
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٤١

  .ظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به تاريخ صدور القرار المت - ٢
  .موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له  - ٣
  . ما يفيد سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه - ٤

وتتولى الأمانة الفنية تلقى التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودهـا ،       
  .ظلم صورة من تظلمه مثبتًا بها رقم القيد وتاريخه على أن تعطى للمت

ويصدر مجلس الأمناء قراره فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ              
تقديمه مستوفيا للمستندات المؤيدة له أو استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيـضاحات             

 تقوم الأمانة الفنيـة بإخطـار       التى قد يطلبها مجلس الأمناء بحسب الأحوال ، على أن         
سباب التى بنـى    صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار المجلس بالبت فى التظلم والأ          

وصى عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكترونـى ، وذلـك            ـمعليها وذلك بكتاب    
  .خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار المجلس 

لم نهائى ونافذ ، ويرد للمتظلم المبلغ الـذى         ويكون قرار مجلس الأمناء بشأن التظ     
  .قام بسداده فى حال إلغاء القرار وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإلغاء 

  الإخطارات والمواعيد
   )٨٩( مادة 

 وسيلة اتصال تتضمن أو تـسمح       ىيجوز تسليم أى إخطار أو رسالة أو اقتراح بأ        
التحكيم والوساطة الواردة فى هـذا النظـام        بوجود سجل لإرساله ، وفى تطبيق قواعد        

تعتبر الإخطارات والرسائل والاقتراحات مسلمة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونيـة فـى            
  :الحالات الآتية 

  . إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه شخصيا - ١
  . إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه فى محل إقامته المعتاد - ٢
  .لمرسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول  إذا أرسلت إلى ا- ٣
  . إذا أرسلت على العنوان الإلكترونى المختار - ٤

وإذا قام أحد الأطراف بتحديد محل مختار أو إذا أذنت هيئة التحكيم أو الوسـاطة               
بالإعلان على هذا العنوان ، يتم تسليم الإخطار إلى هذا الطرف فـى هـذا العنـوان ،          

ا ومرتبا لكافة آثاره القانونية ويكون منتج.  
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٤٢

ويبدأ سريان أى ميعاد بمقتضى القواعد المنصوص عليها فى هذا النظام من اليوم             
  التالى لتاريخ استلام الإخطار ، وإذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عطلـة رسـمية               
م أو عطلة عمل فى محل إقامة أو مقر عمل المرسل إليه ، امتد هذا الميعاد إلى أول يو                 

  .عمل يلى انتهاء العطلة 
  عدد النسخ

   )٩٠( مادة 
على الأطراف إيداع كافة أوراق ومستندات ومذكرات التحكيم أو الوسـاطة وأى            
أوراق أو بيانات أخرى يجب تقديمها فى دعاوى التحكيم أو فى الوساطة من عدد مـن                

 ـ               يط النسخ يكفى لحصول كل طرف على نسخة بالإضافة إلى نسخة لكل محكم أو وس
  .وأخرى للمركز 

ويتم إيداع جميع الطلبات والإخطارات والمراسلات الموجهة من أحد الأطـراف           
إلى هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال لدى المركـز ليقـوم بإخطـار الهيئـة                
والطرف أو الأطراف الأخرى بها ، كما يتم إيداع جميع المكاتبات الموجهة من هيئـة               

ى أحد الأطراف لدى المركز ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف          التحكيم أو الوساطة إل   
الأخرى بها ، وذلك كله ما لم تقرر هيئة التحكيم أو الوساطة بعد التشاور مع الأطراف                

  .خلاف ذلك 
  الإيداع الإلكترونى

   )٩١( مادة 
يجوز للأطراف إيداع إخطار التحكيم أو بيان الـدعوى أو الـرد عليهمـا أو أى                

لة أو أى طلبات لإجراء الوساطة لدى المركز بالطريق الإلكترونى ، وذلـك       طلبات مقاب 
من خلال تقديمها مرفقًا بها المستندات المؤيدة لها بالموقع الإلكترونى للمركز ، وتعتبر             
إجراءات التحكيم أو الوساطة قد بدأت فى هذه الحالة من اليوم الذى يتم فيـه اسـتلام                 

رف الآخر كتابة على طلب الوساطة أو الدعوة للوسـاطة          إخطار التحكيم أو موافقة الط    
  .بحسب الأحوال 

وتسرى فى شأن الإيداع الإلكترونى المواعيد المنصوص عليها لاتخـاذ الإجـراء     
  .بالطريق العادى وفقًا لأحكام هذا النظام 

ويلتزم الأطراف حال رغبتهم فى اتباع طريق الإيداع الإلكترونى بتحديد عنـوان            
  .مختار يتم الإعلان من خلاله إلكترونى 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة دیسمبر ١٠ى ف) تابع (  ٥٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٣

  البدء فى مهمة التحكيم أو الوساطة
   )٩٢( مادة 

على هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال البدء فى مهمتها فـور إخطارهـا              
  .باكتمال تشكيلها مع إخطار طرفى المنازعة بذلك 

  عدم المضى فى الإجراءات
   )٩٣( مادة 
، وقبل قيد طلب التحكيم أو الوساطة ، عـدم          إذا تبين للمركز من ظاهر الأوراق       

اختصاصه بنظر النزاع ، كان عليه إحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية لتصدر قـرارا              
  .بمدى اختصاص المركز بنظر النزاع من عدمه 

  ةــالسري
   )٩٤( مادة 

ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك ، يلتـزم جميـع الأشـخاص              
ى إجراءات التحكيم أو الوساطة بالمحافظة على سرية جميـع المـستندات           المشاركين ف 

والمعلومات والبيانات المقدمة فى إجراءات التحكيم أو الوسـاطة بحـسب الأحـوال ،             
وذلك دون الإخلال بالحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لمـا تفرضـه               

  .التشريعات المعمول بها فى هذا الشأن 
د المركز بعدم نشر أى قرار أو حكم تحكيم أو جزء مـن أى منهمـا بمـا                  ويتعه

يكشف عن شخصية أى من الأطراف دون الموافقـة الكتابيـة المـسبقة مـن جميـع                 
  .الأطراف على ذلك 

  ر الإدلاء بأى معلومات تخص إجراءات التحكيم أو الوساطةحظ
   )٩٥( مادة 

ركز أو أحد أعـضاء هيئـة       يحظر على الأطراف أو ممثليهم أو أى موظف بالم        
التحكيم أو الوساطة أو أحد الشهود فى إجراءات تحكيم أو وساطة ، الإدلاء باعتبـاره               

 خبيرا فى أى دعوى أو إجراءات أخرى ، بأى معلومات أو تقديم أى بيانـات          وشاهدا أ 
تخص إجراءات تحكيم أو وساطة كان طرفًا فيها ، وذلك دون الإخلال بالحالات التـى               

  . فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها فى هذا الشأن يلزم
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٤٤

  الإعفاء من المسئولية
   )٩٦( مادة 

  لا يكون المحكمون أو الوسطاء أو المركز أو موظفـوه أو اللجنـة الاستـشارية              
أو أى شخص تعينه أو تستعين به هيئة التحكيم أو الوساطة مسئولين تجاه أى شـخص                

  . أى فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم أو الوساطة وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدى عن
  استرداد المستندات والتخلص منها

   )٩٧( مادة 
 كل طرف أودع لدى المركز أصولاً للمستندات أن يقدم طلبا كتابيا لاسـتردادها              لىع

وساطة بحـسب الأحـوال ،   خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم أو انتهاء ال        
  .تلك المدة  ولا يكون المركز مسئولاً عن أى من هذه المستندات بعد انتهاء

   )١( ملحق رقم 
  الرسوم الإدارية

  الرسوم الإدارية بالجنيه المصرى  قيمة النزاع بالجنيه المصرى
  ٩٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠حتى 

ــا ي   ٪ ٠٫٢٥ + ٩٫٠٠٠  ٣٫٢٠٠٫٠٠٠ حتى ٨٠٠٫٠٠١من  ــة فيمـ ــن القيمـ جـــاوز  مـ
٨٠٠٫٠٠٠  

ــاوز   ٠٫٩٣٥ + ١٨٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٣٫٢٠٠٫٠٠١من  ــا يج ــة فيم ــن القيم ٪ م
٣٫٢٠٠٫٠٠٠  

٪ مــــن القيمــــة فيمــــا يجــــاوز ٠٫٤ + ٢٤٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٨٫٠٠٠٫٠٠١من 
٨٫٠٠٠٫٠٠٠  

٪ مــــن القيمــــة فيمــــا يجــــاوز ٠٫٢ + ٤٨٫٠٠٠  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ١٢٫٠٠٠٫٠٠١من 
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

٪ مــــن القيمــــة فيمــــا يجــــاوز ٠٫١ + ٦٠٫٠٠٠  ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠  حتى١٦٫٠٠٠٫٠٠١من 
١٦٫٠٠٠٫٠٠٠  

ــاوز   ٠٫٠٥ + ٢٧٦٫٠٠٠  ٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠١من  ــا يج ــة فيم ــن القيم ٪ م
١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

٪ من القيمة فيما يجاوز     ٠٫٠١٢٥ + ٣٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

٪ مـــــن القيمـــــة فيمـــــا ٠٫٠٠٨٢٥ + ٣٦٠٫٠٠٠  ١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
  ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠يجاوز 

٪ من القيمة فيما يجاوز     ٠٫٠٣٧٥ + ٤٢٠٫٠٠٠  ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

  ٦٠٠٫٠٠٠  ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 
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٤٥

  )٢(ملحق رقم 
  أتعاب المحكمين فى حالة النزاعات التى لا تتجاوز 

  ون جنيه مصرىن مليثمانية وأربعي

  أتعاب المحكم بالجنيه المصرى  قيمة النزاع بالجنيه المصرى

  ١٢,٠٠٠  ٨٠٠,٠٠٠حتى 

  ١٨,٠٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠ حتى ٨٠٠,٠٠١من 

  ٢٤,٠٠٠  ٣,٢٠٠,٠٠٠ حتى ١,٦٠٠,٠٠١من 

  ٤٨,٠٠٠  ٨,٠٠٠,٠٠٠ حتى ٣,٢٠٠,٠٠١من 

  ٧٢,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠ حتى ٨,٠٠٠,٠٠١من 

  ٩٦,٠٠٠  ١٦,٠٠٠,٠٠٠ حتى ١٢,٠٠٠,٠٠١من 

  ١٢٠,٠٠٠  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ حتى ١٦,٠٠٠,٠٠١من 

  ١٤٤,٠٠٠  ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ حتى ٢٤,٠٠٠,٠٠١من 

  ١٦٨,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ حتى ٣٢,٠٠٠,٠٠١من 

  ١٩٢,٠٠٠  ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ حتى ٤٠,٠٠٠,٠٠١من 

  
  
  
  
  
  



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة دیسمبر ١٠ى ف) تابع (  ٥٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٦

  )٣(ملحق رقم 
  زيادة قيمة النزاعأتعاب المحكمين فى حالة 

  ن مليون جنيه مصرىيثمانية وأربععلى 

  قيمة النزاع بالجنيه المصرى
تعاب المحكم الحد الأدنى لأ

  بالجنيه المصرى
تعاب المحكم الحد الأقصى لأ

  بالجنيه المصرى

  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٤٨٫٠٠٠٫٠٠١من 
 من القيمة ٪٠٫٢٠  + ٢١١٫٣٨٠

  ٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫٧٣١  + ٩٦٧٫٥٢٤

  ٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

  ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ى  حت٨٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
 من القيمة ٪٠٫٠٦٧  + ٢٧٤٫٥٠٠

  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫٤٧٩  + ١٫٢٠١٫٥٢٤

  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

  ٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  حتى ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
 من القيمة ٪٠٫٠٣٥  + ٣٢٨٫٥٠٠

  ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫١٢٥  + ١٫٥٨٤٫٣٢٤

  ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

  ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠١ من
 من القيمة ٪٠٫٠٣٢  + ٤٣٦٫٥٠٠

  ٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫١٢  + ١٫٩٨٩٫٩٢٤

  ٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

  ١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
 من القيمة ٪٠٫٠١٧٣  + ٥٣٧٫٣٠٠

  ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫٠٨٦  + ٢٫٣٧٦٫٣٢٤

  ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠وز فيما يجا

  ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ حتى ١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠١من 
 من القيمة ٪٠٫٠١١  + ٦٢٠٫١٠٠

  ١٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫٠٦٣  + ٢٫٧٨٦٫٧٢٤

  ١٫٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

   ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠من أكثر  
 من القيمة ٪٠٫٠٠٥٦  + ٦٥٦٫١٠٠

  ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

 من القيمة ٪٠٫٠٣٢  + ٢٫٩٨٨٫٣٢٤

  ١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فيما يجاوز 

  
  



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة دیسمبر ١٠ى ف) تابع (  ٥٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
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